 أخلاقيات الإعلام
(1)
أخلاقيات الإعلام... لماذا؟
تصاعد الاهتمام بأخلاقيات الإعلام يرجع إلى: 
1) تطور تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات:
     هذه الثورة التي زادت من قدرة الإنسان في الحصول على المعلومات وتخزينها واسترجاعها, وأدت بالتالي في زيادة قدرته على توليد المعرفة الجديدة والإبداع وإنتاج نوعية جديدة من الأخبار وأساليب جديدة لجمعها وبمعلومات أوفر ومصادر أكثر وجمهور أوسع ومنظمات إعلامية أكبر.   هذه الثورة انطلقت دون أن تحسب حساباً لآثارها الاجتماعية والسياسية, فقد حمل هذا التطور معه تطورات جديدة في مجال أخلاقيات الإعلام, وبدون تطوير هذه الأخلاقيات وجعلها عالمية لتواكب هذه الثورة الاتصالية والمعلوماتية, فلن نستطيع أن نتنبأ كيف سيكون العالم, ما لم تكن هناك ضوابط أخلاقية عالمية للإعلام ووسائله.

     إذن لقد فرضت التطورات الجديدة في مجال ثورة الاتصالات والمعلومات, إعادة النظر في أخلاقيات الإعلام بشكل يتعدى حدود النظريات الموجودة حالياً, وبشكل يتعدى حدود الدولة الواحدة وصولاً إلى عالميتها.
ومن جهة أخرى فأن التطورات التكنولوجية الحديثة قد أنتجت مشكلات أخلاقية كثيرة, وأصبح من الضروري مواجهتها بوضع ضوابط أخلاقية جديدة تحكمها, مثال تلك المشكلات: التي تنتج عن النقل الحي للأحداث من مواقعها, فمع المنافسة يصعب التأكد من صحة بعض المعلومات ودقتها, ونحن على الهواء مباشرة, وقد نكتشف الكثير من الأخطاء, ولكن بعد أن يكون البث الحي قد انتهى.

     ومن المشكلات أيضاً: الإنترنت وما ينشر فيه, و في مواقعه بعد أن أصبح في مقدور أي شخص إنشاء موقعاً خاصاً به.
2) أزمة المصداقية: 
     لقد أدى تناقض المصداقية في وسائل الإعلام وممارسات الصحفيين إلى تنامي فكرة التحكم في هذه الوسائل, لأنها بحسب اعتقاد الجمهور أن الصحافة تسيء استخدام حقها الدستوري الذي يحمي حريتها.
    و خلصت نتائج بعض البحوث والدراسات إلى عدد من الأسباب التي أدت إلى أزمة المصداقية, وزادت من حدتها في الآونة الأخيرة... أهمها:
1- إن الصحفيين يستخدمون أساليب ووسائل غير أخلاقية وغير قانونية في الحصول على الأخبار.

2- أن الصحفيين يسرقون أفكار الآخرين وينشرونها بأسمائهم.
3- أن الصحفيين يفبركون القصص الإخبارية وينشرونها على أنها حقيقية.
4- أن الصحفيين ينتهكون حق الخصوصية للأفراد والمؤسسات.
5- أن الصحفيين لا يعيرون آراء الجماهير وشكواهم اهتماماً.
6- أن الصحفيين يعتمدون على مصادر مجهولة ينسبون إليها أخباراً من تأليفهم.
7- أن الصحفيين لا يهتمون بالدقة فيما يقدمونه من معلومات.
8- أن الصحفيين يتجاهلون الاهتمامات المحلية مثلما يتجاهلون قضايا ومشاكل الأقليات.
     لهذه الأسباب فإن البعض يرى أن تصاعد النقد الموجه إلى وسائل الإعلام والصحفيين بشأن المصداقية وأزمتها المتنامية, وهو ما يفرض عليهم الالتزام بالمعايير الأخلاقية لمهنتهم كي يستعيدوا احترام الجمهور لهم ولمهنة الإعلام.

     وهذا يتطلب تطوير هذه المعايير بما يتناسب مع الوظائف الجديدة والانتشار الواسع لوسائل الإعلام في عصر العولمة.

     وكان الحل أن تصدر كل مؤسسة إعلامية أو صحفية, المعايير الأخلاقية الخاصة بها, والتي تفرض على من يعملون فيها احترامها والالتزام بها والعمل بموجبها, وأن تعلنها إلى الجمهور ليكون الحكم العادل على أداء المؤسسة الإعلامية.
5) تحسين نوعية المضمون الذي يقدم إلى وسائل الإعلام:
     أدى الاتجاه التجاري الذي سيطر على وسائل الإعلام إلى تركيز الوسائل على نوعية معينة من المضمون الذي يهدف إلى زيادة الربح والحصول على أكبر قدر من الإعلانات.

     وزاد الاعتقاد بأن وسائل الإعلام لا تعطي الجمهور ما يريده, بل تعطيه ما يريده المعلنون, وتوصل الباحثون إلى أن تزايد القصص الإخبارية ذات الطابع الجنسي وتزايد المواد الإباحية والإساءة إلى الأديان والرسل والأنبياء, وذلك كله بهدف زيادة الدخل والربح مما يعبر عن إفلاس حقيقي.

     ومن هنا كان الاهتمام بأخلاقيات الإعلام ومواثيقها كوسيلة لضمان جودة المضمون الإعلامي وتنوعه, عملاً بالقاعدة التي تقول: "إن المعيار الأساسي لأخلاقيات الإعلام هو أن يكتب الصحفي قصة جيدة".
8) تجنب إصدار المواثيق التي تؤثر على حرية الإعلام:
     المعارضة الواسعة من جانب وسائل الإعلام, لإصدار المواثيق الأخلاقية نابع من أن النصوص التي ترد في هذه المواثيق يمكن أن تتحول في أعين القضاة والمشرعين إلى معايير تفرض على هذه الوسائل، وقد تستخدم ضدها أمام المحاكم.

     ولكن ما أن بدأت الحكومات في إصدار القوانين التي تحمي حقوق الأفراد في الخصوصية وتحد من حرية وسائل الإعلام حتى أدركت وسائل الإعلام خطورة ذلك على حريتها.

     وكان عليها أن تعمل على إصدار المواثيق الأخلاقية الخاصة بها لحماية حريتها من تجني الحكومات عليها, وأدرك الصحفيون أن التزامهم بمواثيق يصدرونها بأنفسهم يحميهم من تدخل الحكومات وجماعات الضغط في ممارستهم للمهنة, كما تشكل حماية لهم ولحرية الصحافة ضد التدخل التشريعي, ويسمح لهم في الوقت نفسه الاسترشاد بمبادئ يفرضونها على أنفسهم, لا أن تفرض عليهم.
هذه المبادئ تحدد آفاقاً جديدة لـ: 
1) وظائف وسائل الإعلام في عصر العولمة.

2) تضامن أفراد المهنة.
3) مسئولية الوسائل تجاه المجتمع والأفراد.
4) الارتفاع بمعايير ومستوى الأداء المهني.
هـ) أخلاقيات الإعلام كأداة للعلاقات العامة:
     الهدف من إصدار المواثيق الأخلاقية كذلك هو: "أن يعرف الجمهور أن هذه المؤسسة أو تلك تعمل طبقاً لمبادئ أخلاقية تستهدف تحقيق صالحه وصالح المجتمع, الأمر الذي يعكس صورة جيدة للمؤسسة عند الجمهور".

     ويستند أصحاب هذه الرؤية إلى أن المواثيق قد جاءت لمواجهة الانتقادات الموجهة إلى وسائل الإعلام بوجه عام, بعد تزايد الفساد الأخلاقي في أداء هذه المؤسسات, وبذلك تقوم المواثيق الإعلامية الأخلاقية بوظيفة العلاقات العامة في تحسين صورة المؤسسة أمام الجمهور.

(2)
مفهوم أخلاقيات الإعلام
هو سمان : الأخلاقيات : فرع من الفلسفة يتناول المسائل المتعلقة بالصح والخطأ الخير والشر وعليه فالأخلاقيات مصطلح فلسفي.

كوهين وأليوت : (الأخلاقيات ما يجب أن يفعله الإنسان )

كارول ريتش : (معرفة ماذا يجب أن نفعل وما يجب الا نفعل )

لامبرج :( لأخلاقيات مجموعه من القيم التي يستند عليها الفرد فى الحكم على 
ما هو صحيح وما هو خاطئ ) عمليه نسبيه 

إذاً } ألأخلاقيات مجموعه من المعايير والمبادئ التي يقوم الإنسان بتطبيقها على سلوكه وتصرفاته ومواقفه وقراراته بشكل اختياري معتقدا بصحتها{ .

وعلى ذلك :-

فالأخلاقيات مسـألة تتعلق بضمير الفرد، لذا فهي قد تختلف من شـخص لآخر 

هذه النظرية الفردية والفلسفية كانت سبباً في إعاقة تطور علم ألأخلاقيات.
ويرى كابلر ومايتر : أن ما يجعل هناك خصومه بين ألأخلاقيات والإعلام ، هو أن ألأخلاقيات تقع فى إطار الفلسفة التي تتعامل مع قضايا نظريه وتأمليه، بينما الصحافة تعمل في الواقع وتتعامل مع قضاياه .


وقد أدى ذلك إلى إشكالية أخري وهى التناقض بين نظرة الإعلاميين للأخلاقيات وحاجتهم لها لتبرير أعمالهم ومواقفهم أمام الجمهور الأمر خلق الذي قد يؤدي إلى توترات بين وسائل الإعلام والجمهور ،كما أدت إلى تناقص المصداقية وثقه الجمهور في الوسائل .


ولحل هذه الإشكالية ، تباينت الآراء حول هذا الموضوع ، ومن أهم هذه الآراء : -

الرأي الأول :-

يرى أنصار هذا الرأي أن فك الارتباط بين أخلاقيات الإعلام والفلسفة يمكن أن : يزيد من قدرة ألإعلاميين على التفاعل مع ألأخلاقيات كمبادئ،  كما
يودى إلى تطور علم ألأخلاقيات كعلم مستقل له مفاهيمه ونظرياته ، ويقدر الظروف الخاصة التي يمارس فيها الإعلاميون مهنتهم .
الرأي الثاني : -


يرى أنصار هذا الرأي عكس ذلك، وينادون بضرورة الإبقاء على الأخلاقيات في إطار الفلسفة إذ أن فك الارتباط يجعل كل جهة أو مؤسسه أو دوله تضع مبادئها التي تضمن مصالحها وبذلك تصبح أخلاقيات الأعلام فى دائرة التحكم التجاري للإعلام كصناعة .

الرأي الثالث : -


يرى أنصار هذا الرأي أن للخروج من هذا المأزق ... ليس فك الارتباط بين الفلسفة والأخلاقيات ولكن التحرر من النموذج الأنجلو أمريكي في النظرة لأخلاقيات الإعلام، ويقترح دعاة هذا الرأي أن ينشأ علم جديد هو علم سيولوجيا أخلاقيات الأعلام ، والذي يوفر تحليلاً نقدياً للشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتشكل في إطارها هذه الأخلاقيات.
الرأي الرابع: -


يرى أنصار هذا الرأي مشكلة الأخلاقيات من زاوية مختلفة، وهى علاقة الأخلاقيات بالقانون، فكل قوانين الصحافة والمطبوعات وفى كل الدول تطرح مبادئ  أخلاقية .. الأمر الذي أعاق تطور الأخلاقيات كعلم قائم بذاته، ووضعه تحت وصاية التشريعات والقوانين الإعلامية،  ويضيف أنصار هذا الرأي أن هذا الوضع لا يجعل هناك مبرراً لإصدار مواثيق أخلاقية تتضمن تأكيداً على مبادئ نصت عليها القوانين.


يرى أنصار هذا الرأي كذلك "أنه لكي تتطور أخلاقيات الإعلام كعلم قائم بذاته، فلابد من فصل القاعدة الأخلاقية عن القاعدة القانونية.

فالأخلاقيات ذاتية،والقوانين يفرضها المجتمع .. كما أن كثير من الأعمال تكون قانونية ولكنها ليست أخلاقية، فلا يمكن أن نفرض قانوناً ضد قلة الذوق، أو نصدر قانوناً يفرض عليك التزاماً نحو شخص معين .. لأن الأخلاقيات أحكام يفرضها الإنسان على نفسه ويطبقها بنفسه وتختلف من شخص لآخر، "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده \، فأن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الأيمان".

ولكن ذلك اى الفصل بين القانون والأخلاق  قد لا يكون صحيحاً فى كل الأحوال .. فلابد من التكامل بينهما،وتحديد وظيفة كلا منهما .. فمن يخرج عن الأخلاقيات ويؤذى الآخرين فإن القانون هو الذي يضمن للآخرين حقوقهم .

وبوجه عام يمكن القول أنه لكي يتطور أخلاقيات الإعلام كعلم، فلابد من أن تتعدد مصادره ( كالدين،الأخلاق، القيم، القانون، الثقافة،والسياسة وغيره ...)

(3)
تعريف أخلاقيات الإعلام
1- تعريف أندرسون:-

هي المعايير التي توجه عمل المشاركين في النشاط الاتصالي ، والتي يستخدمها الناقد في الحكم على أخلاقيات العمل.
2- تعريف كوهين، أليوت:-
                 أخلاقيات الأعلام، أخلاق مهنية تتناول المشكلات المتصلة بسلوك الصحفيين والمحررين والمصورين وجميع من يعملون في إنتاج الأخبار وتوزيعها .
3- تعريف ريتش:-
 أخلاقيات الأعلام هي الاختيارات التي تواجه الصحفيين حول الطرق التي يتصرفون بها. 
4- تعريف مشتق من نتائج البحوث:
         أخلاقيات الأعلام هي عملية صنع الاختيار في وسائل الأعلام ...  بمعنى أن القرار الذي يتخذه الصحفي ، يجب أن يقوم على مبادئ أخلاقية ، وان ينبني على المعرفة والحرية وتقبل النقد.  
5-التعريف الخاص بمؤلف الكتاب:-  ص79 

أخلاقيات الإعلام هي منظومة من المبادئ والمعايير التي تستهدف ترشيد سلوك الصحفيين خلال قيامهم بأعمالهم ، واتخاذ قراراتهم بما يتناسب مع وظيفة المؤسسات الإعلامية ، و يضمن الوفاء  بحقوق الجمهور.
 (4)
 النظم الإعلامية وأخلاقيات الإعلام 

  تقوم علاقة إرتباطية بين حرية الإعلام وأخلاقياته، وما دام الجدل حول حرية الإعلام لم ينته بعد، فإن الجدل حول أخلاقيات الإعلام لم ينته كذلك، فاستمرار الخلاف حول حرية الإعلام أدى إلى عدم اسـتقرار الأخلاقيات لأنها تتشابك مع كثير من الحريات والحقوق الفردية والمجتمعية الأخرى...

    فأخلاقيات الإعلام تتكامـل مع حريـة العقيدة والفكر والتعبير والحق في المعرفة والمشـاركة السـياسية، والحق في أن يكون لكل فرد نصيب في  الاتصال بما يسمى بديمقراطية الاتصال...  

     وأخلاقيات الإعلام تتكامل كذلك مع حقوق المجتمع، وهي حقوق جديرة بالحماية، كحماية الأمن القومي والنظام العام والآداب والهوية والاستقلال.. 

        وأخلاقيات الإعلام قد تتصادم مع حقوق الأفراد، وهي أيضاً حقوق جديرة بالحماية، كسـمعة وكرامة الأفراد، وحماية حق الخصوصية، وحق التعبير...

  هذا التشابك بين الحقوق الفردية والمجتمعية من جهة، وحرية الإعلام من جهة أخرى، أدي إلى زيادة الحاجة إلى تنمية أخلاقيات الإعلام وتطويرها؛ لأن الهدف من وجود أخلاقيات إعلامية هو مساهمتها في تحقيق التوازن بين الحرية، والحقوق الفردية والمجتمعية الأخرى.

  لقد أنتج الخلاف حول حرية الصحافة مفاهيم مختلفة قامت على أساسها نظم إعلامية، تعاملت مع حرية الصحافة بمفاهيم أقرب إلى السياسة منها إلى الإعلام، وسنتناول فيما يلي وضعية الحريـة الإعلامية في علاقتها بالأخلاقيات في النظم الإعلامية المختلفة.

أولاً النظم الشمولية وهي نوعان: 

 1/ النظام السلطوى:  

 وهو أقدم النظم الصحفية ولا يزال موجوداً حتى يومنا هذا، ويقوم على:           أ/ إحكام سيطرة الدولة على وسائل الإعلام،حيث تمارس الدولة               سيطرتها على هذه الوسائل عن طريق: 

               * إصدار التشريعات والقوانين التي تكبل حرية الصحافة.

               * الحصول على ترخيص قبل إصـدار الصحف أو توجية                    بث إذاعي أو مرئي.

               * توقيع العقوبات على الصـحف و المؤسسات الإعلامية                      والعاملين فيها.

              * ممارسة الرقابة على كل أشكال الأداء الإعلامي.  

 ب/ على أن تعمل الوسائل على تأييد السلطة، وألا تعمـل على  إضعافها أو توجيه النقد إليها أو إلى رموزها أو مهاجمتها بأي شكل من الأشكال.  

 ج/ الصحفيون في ظل هذا النظام لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحرية 

    بل ويمارسون ويفرضون على أنفسهم وأقلامهم رقابة ذاتية.

د/ أخلاقيات الإعلام لا تطبق في هذا النظام، كما أن تطبيقها غير ممكن لأن الأخلاقيـات تقوم على حرية الاختيار، وما دام الصحفي لا يتمتع بالحرية، فكيف يمارس حرية الاختيار في اتخاذ القرار. 

هـ/ في مثل هذا النظام كثيراً ما تقوم السلطات بتشجيع الصحفيين على الفساد في مقابل قيامهم بالدفاع عنها وتبرير قراراتها.  

2/ النظام الشيوعي: 

           على الرغم من أن هذا النظام قد فقد أقوى أركانه بإنهيار الإتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي في معظمه، إلا أنه لا يزال موجوداً في  كوبا والصين وكوريا الجنوبية... وفي بعض دول أوربا الشـرقية السابقة كبولندا ورومانيـا فلا تزال الأنظـمة الإعلاميـة بها لم تتـحرر تماماً من النظام الإعلامي الشيوعي، فهي لا تزال تخلط بينه وبين النظام الإعلامي الليبرالي ويقوم النظام الإعلامي الشيوعي على:  

  أ/ وسـائل الإعلام ملك للسـلطة الحاكمة ( الطبقة العاملة ) تعمل تحت    سيطرتها وفي خدمة مصالحها. 

ب/ يحظر على الأفـراد تملك الصحف والوسائل الإعلامية أو إصدارها. 

ج/ للمجتمع الحق في فرض الرقـابة على الوسـائل الإعلامية وتوقيـع العقوبات لمنع نشر أية أفكار ضد الاشتراكية.

د/ في مثل هذا النظام لا تقوم لأخلاقيات الإعلام قائمة، وذلك لأنه في ظل غياب الحرية لا توجد حرية اختيارات، فمضمون الرسائل الإعلامية تحدده السلطة وفق اختياراتها.

ثانياً النظام الليبرالي:

    ظهر هذا النظام خلال عصر النهضة الأوربية خلال القرنين 17،18

ويقوم هذا النظام على:   

    * حرية النشر من أية رقابة سابقة أو لاحقة.

    * سوق الإعلام مفتوح لكل شخص أو جماعة لامتلاك وسائل إعلامها

      دو ن الحصول على ترخيص مسبق.

    * النقد الموجه لأي جهة يجب ألا يكون محلاً للعقاب. 

    * لا توجد أية قيود على جمع ونقل وإرسال المعلومات. 

    * يتمتع الصحفيون بالاستقلال المهني. 

وقد واجه هذا النظام في السنوات الأخيرة ما هو أخطر مما واجهه الإعلام في الأنظمة الشمولية وهو تزايد ظاهرة الاحتكار وتركيز الملكية، وفي ذلك 

يقول باجد كيان" أن أمريكا التي يتحكم في إعلامها (10) شــركات كبرى تحولت إلى نظام شـمولي تنـعدم فيه على – رأى الدكتور هربرت شيللر- حـرية الاختيار، كما ينعدم فيه التنـوع والتعدديـة، فالجمهور الأمريكي محصور داخل نطاق إعلامي مرسوم لا اختيار فيه. 

      ويوضح الباحث حامد مولانا تلك العلاقة الحميمة التي تربط بين الشركات التي تسيطر على الإعلام في الولايات المتـحدة وبين الحكومة الأمريكية، 

من خلال حرب الخليـج التي اعتبرها نموذجاً لهذه العلاقة يقول: " لقد أوضحت هذه الحرب مدى التزام وسائل الإعلام بالمبادىء أو القواعد التي حددتها الحكومة الأمريكية لتعبئة الرأي العام لتأييد موقفها في حرب الخليج

كأداة للدعوة إلى الحرب والدعاية لها...." 

  ويشير دينيس إلى أن الصحافة الأمريكية تعمل داخل نظم واتفاقيات وقيود وهي ليست حرة بالمعنى المطلق ولكنها تعتبر نسبياً حرة مقارنة بالحرية في العالم كله. 

   لقد أدى هذا الاحتكار إلى صـناعة الرأي العام الأمريكي وتوجيهه لتأييد الموقف الرسمي للحكـومة الأمريكية، وهو في ذلك لا يختلف كثيـراً عن الأنظمة الشمولية، فلا فرق بين ملكيـة الدولة لوسائل الإعـلام، واحتكار الشركات لوسائل الإعلام طالما أن النتيجة واحدة وهى: خـدمة قـرارات السلطة الحاكمة، وتأييد مواقفها وحشد التأييد الجماهيري لمساندتها. 

ثالثاً نظام المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام: 

    ظهر هذا النظام نتيجة تزايد ظاهرة الاحتكار في ملكية وسائل الإعلام، وما نتج عن هذه الظاهرة من سـباق بين الوسـائل الإعلامية التي تمتلكها هذه الاحتكارات لزيادة معدلات التوزيع والانتشار وذلك بالتركيـز على المواد التافهة والخفيفة ومواد الجنس والفضائح وأخبار الجريمة وغيره  مما يجذب  أكبر عدد من الجمهور والمعلنين. 

    لقد أدى انفلات مفهوم الحرية إلى ظهور رؤية جديدة في مفهوم الحرية وما يرتبط بها من أخلاقيات وتركز هذه الرؤية على: 

	إن الحرية الممنوحة لوسائل الإعلام، ليست امتيازاً لها، ولكنه امتياز منح لفائدة المجتمع، وأن هذه الحرية لكي تستمر يجب أن تكون حرية مسئولة.


 كما ظهرت رؤية أخرى ترى أن:  

	هناك عقد أخلاقي غير مكتوب بين كل المهن والمجتمع، فإذا كان المجتمع يحمي كل المهن والعاملين فيها، ففي المقابل يجب ألا يسبب هؤلاء ضرراً للمجتمع، و لكي يستمر المجتمع في حماية مهنة الإعلام يجب على وسائل الإعلام والصحف أن تقوم بدورها لخدمة مصالح المجتمع. 


    ومما سبق يتضح لنا أن نظام المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام يعمل على إيجاد مصالحة بين حرية الصحافة والمجتمع، والتزام الصحافة بمعايير مهنية تقوم على أسـاسـها أخلاقيات الإعلام وفقاً لهذا النظام، وقد  لخصها ماكويل في النقاط التالية:

   1. احترام وقبول المؤسسات الإعلامية لقيم المجتمع والالتزام بها، وذلك    من خلال الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات مثل: الموضوعية،    والدقة، والحقيقة، والتوازن... والالتزام بمعايير رفيعة في أدائها.

  2. أن تعمل الوسائل الإعلامية على تنظيم نفسها بشكل ذاتي لتنفيذ هذه     الالتزامات.     

  3. أن تتجنب الصحافة ووسـائل الإعلام نشـر كل ما يمكن أن يؤدي     إلى الجريمة والعنف والفوضى الاجتماعية أو إهانة الأقليات.   

  4. تقوم رسالة الإعلام على التعددية والتنوع والالتزام بحق الرد.

  5. التدخل الرسمي في الأداء الإعلامي والصحفي يجب أن يكون مبرراً 

  ومن أجل المصلحة العامة. 

   وفي سعيها لتنظيم نفسها قدمت هذه النظرية فكرة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وأهمها:

 1. إنشاء مجالس للصحافة مهمتها المحافظة على حرية الصحافة، وإرساء    قواعد مهنية رفيعة لممارسة الصحافة والاهتمام بشكاوى الجمهور ضد     الصحف.     

 2. إصدار مواثيق أخلاقية تنظم عمل التنظيمات والنقابات المهنية. 

 3.إصدار الصحف لمواثيقها الأخلاقية الخاصة بها.

 4. تطبيق نظام الأمبودسمان، وهو نظام من جانبين:

          * عام: ويقوم على بحث شكاوى الجمهور والرد عليها.

          * خاص: ويتعلق بالأخطاء المهنية والأخلاقية التي                           ترتكبها الصحف ووسائل الإعلام.

 5. النقد الداخلي للأداء والمضمون الصحفي للارتقاء به.

 6. النقد الخارجي للمضمون الصحفي بما يؤدي إلى تحسينه ورفع مستواه. 7.الاستطلاع المنتظم لآراء الجمهور واتجاهاته حول ما تقدمه إليه الصحف من مضامين ورسائل.

 8. تطوير التواصـل بين الصـحفيين والجمـهور من خلال تعيين ممثلين للجمهور في مجالس التحرير.

 9. تشجيع البحث العلمي والنشر والتأليف في مجالات الإعلام المختلفة.  

10. الالتزام بنشر التصريحات في مكان بارز.

11. الالتزام بنشر الآراء المعارضة لوجهة نظر الصحيفة في كل القضايا.

12. نشر رسائل القراء والتوسع في صفحات الرأى.

رابعاً نظام الإعلام التنموي: 

       وهو نظام ظهر في دول العالم الثالث التي لم تستطع أن تكيف وسائل إعلامها وفق النظريات السابقة ويقوم هذا النظام على: 

1. أن تقبل وسائل الإعلام وتنفذ دوراً إيجابياً في إنجاز أهداف التنمية.

2. حرية الإعلام يمكن أن تفرض عليها بعض القيود خدمةً لأهداف التنمية.

3. أن تعطي وسائل الإعلام الأولوية للمحافظة على الثقافة القومية.   

4. أن تعطي وسائل الإعـلام الأولوية في الأخبار، لأخبـار الدول النامية  والدول القريبة منها سياسياً وجغرافياً وثقافياً.

5. للدولة الحق في التدخل في شئون وسائل الإعلام وفرض الرقابة عليها وتقديم إعانات لها والسيطرة عليها من أجل تحقيق أهداف التنمية. 

خامساً نظرية المشاركة الديمقراطية: 
        أحدث نظريات الإعلام، وقد نشأت كرد فعل للطابع التجاري لوسائل الإعلام، وتقـوم على أفكار موجودة في النظريات السابقة، ولكنها لم تطبق إلا في حدود ضيقة، ويلخص ماكويل عناصرها فيما يلي:

  1. لجميع أفراد المجتمع الحق في الاتصال، و على وسائل الإعلام أن تعمل على تلبية احتياجات الجمهور وفق هذا الحق.      

  2. تنظيم الوسائل وما تقدمه من مضامين لا يجب أن يخضع لأية سيطرة من جانب      الدولة. 

  3. للجماعات والمنظمات والمجتمعات المحلية الحق في أن يكون لها وسائل إعلام     خاصة بها.

  4.  وسائل الإعلام الأفضل هي الوسائل الصغيرة؛ لأنها تمكن الجماهير من تحقيق المشاركة والتفاعل.   

(5)
 أخلاقيات المهنة وأخلاقيات الإعلام 

مفهوم أخلاقيات المهنة:  

    أخلاقيات الإعلام ( معايير يحددها المنتمون إلى مهنة معينة تلزمهم باحترامها، وهي عبارة عن مواصفات لا يستطيع الفرد ممارسة المهنة يدونها، فهي التي تحدد شروط الممارسة والعلاقة بين أعضائها والحقوق والإمتيازات التي يتمتعون بها، والواجبات التي ينبغي عليهم الوفاء بها)

علاقة مفهوم أخلاقيات المهنة بأخلاقيات الإعلام: 
      استناداً إلى المفهوم السابق ذكره، نتساءل هل يكون العمل الصحفي مهنة أم لا؟ تباينت الآراء في الإجابة عن هذا السؤال:

الرأى الأول: يرفض فكرة تطبيق مفهوم المهنة على الصحافة، ويسـوق المبررات التـاليـة:
   1. أن الصحفيين هم وكلاء الديمقراطية، وأنهم من يقوم بتوفير المعلومات للجمهور، وأنهم حراس المصلحة العامة، وبالتالي فإن الصحافة لا يمكن أن تكون مجرد 

      مهنة. 

   2. أن الصـحافة تعمل على نقل المعلومـات إلى الجماهير، وتتيـح لها فرص         التعبير والمناقشة الحرة لقضاياها ومشاكلها، وأن المجتمع قد وعدها بالحرية 

       لممارسة هذا الدور نيابة عنه، فكيف يفرض على ممارسيها قيوداً؟ 

   3. المهنة – أى مهنة – وظيفة تحتاج إلى شروط لمزاولتها، فوضـع شـروط         لممارسة مهنة الصحافة، يقلل من فرص التعبير عن حرية الرأى، وهذا مـا

      مع الديمقراطية وحرية الرأي .

    4. تحول الصحافة إلى مهنة تتمتع بهذا الامتياز، يجعل ممارسيها يشعرون بأنهم        نخبة متميزة تتمتع بإمتيازات لا يتمتع بها غيرهم وعليهم أن يحافظوا عليها،         مما يقلل من فرص تبنيهم للأفكار الجديدة.  

    5. تحول الصحافة إلى مهنة يعني إجبار الصحفيين على الانضمام إلى منظمة لها        أحكامها وقوانينها، وبالتالي لا يجوز لأي فرد ممارستها إلا بعد الحصول على        ترخيص بذلك.   

    6. تحول الصحافة إلى مهنة ينبع من الرغبة في الحصول على النفوذ الذي ينتج       عن الانتماء إليها، وهذا من شأنه أن يفرض على الصحفي التكيف مع شروط        المهنة حتى يتمتع بنفوذها. 

   7. تحول الصحافة إلى مهنة يجبر من يمارسها القبول بالجزاءات والعقوبات التي       تفرض عليه، وقد يؤدي خوف الصحفي منها إلى تقصيره في عمله وواجباته.     

الرأى الثاني: يؤيد فكرة أن الصحافة هي بالفعل مهنة، ويسوق المبررات التالية:

1. حق المواطن في الحصول على المعلومات هو حق دستوري ولكنه لا يستطيع أن يمارسه بنفسه، فيقوم الصحفي نيابةً عنه بذلك، لذا فمن حق المجتمع أن يفرض فيمن يقومون بذلك شروطاً معينة... فكلما ذادت إمكانيات تمتع المواطنين بهذا الحق، كلما ذادت قدرة المجتمع على إدارة الحوار والمناقشة الحرة،وتحقيق حرية الرأي والتعبير.

2.حصول الصحفيين على شروط ومؤهلات ممارسة المهنة يتم لصالح المجتمع فكلما ذادت مؤهلاتهم، ذادت قدراتهم ومهاراتهم في أداء واجباتهم والقيام بمسئولياتهم.

3. التنظيم المهني أداة مهمة لتحقيق المسئولية الاجتماعية للإعلام من خلال إلزام أعضاء التنظيم للقيام بواجباتهم تجاه المجتمع.

   هذا الاختلاف بين الرأيين الأول والثاني ظل ولفترة طويلة محل خلاف ، وخاصةً

في بريطانيا كدولة عريقة في مجـال التنظيـمات المهنية، حيث دعا الاتحاد القومي للصحفيين البريطانيين الذي تأسس في عام 1907.. دعا في عام 1920 إلى إغلاق  ممارسة مهنة الصحافة على أعضاء الاتحاد، إلا أن الفكرة لم تجد قبولاً آنذاك.. على الرغم من أن الإتحاد ظل يطالب بذلك منذ ذلك التاريخ وحتى عام 1977، إلا أن هذه الفكرة كانت دائماً محل رفض ومعارضة، إذ اعتبرت تهديداً خطيراً لحرية الصحافة.

            وقد حسمت حكومة المحافظين هذه المشكلة في عام 1979 عندما قامت بتعديل قانون الإتحادان العمالية الذي ينص على حرية العامل في الانتماء إلى أى اتحاد يختاره، وحظر طرد أي عـامل من مهنته بسبب عدم انتمائه إلى اتحاد معين، وقد حال هذا التعديل دون أن تكون الاتحاديات أداة للضغط على الصحفيين أو إجبارهم على تبني سلوك معين.

    وقد أخذت معظم الدول العربية بفكرة التنظيم الواحد( مثل نقابة الصحفيين ) الذي  يعبر عن الصحفيين ويمثلهم، ويغلق ممارسة المهنة على أعضـاء التنظيم فقط، وبذلك يمنـع أي فرد من ممارسة مهنة الصحافة ما لم يكن اسمه مقيداً في جـدول نقابة الصحفيين، وهي فكرة غير ديمقراطية، لأنها تؤدي إلى تقييد حرية الصحافة، وتجبـر الصـحفي الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة .. كما تجبره على الانضمام إلى تنظيم قد يكون غير راغب في الانضمام إليه.

 (6)
المواثيق الأخلاقية كضرورة للتنظيمات المهنية 

ظهر مفهوم الأخلاقيات لأول مرة عام 1889 في مقال بعنوان أخلاقيات الصحافة، إلا أن أول ميثاق أخلاقي كان ذلك الذي أصدرته رابطة المحررين في ولاية كانساس عام 1910..وهذا لا يعني أن الصحفيين قبل ذلك التاريخ لم تكن لهم قيم وأخلاقيات مهنية.

     ومن جهة أخرى فقد شهد النصف الأول من القرن الماضي، ظهور العديد من المواثيق الأخلاقية منها على سبيل المثـال تلك المواثيـق التي ظهرت في  السويد عام1916، و فرنسا عام 1918 ، ميثاق رؤسـاء تحرير الصـحف الأمريكية عام1923، وميثاق الصحفيين الأمريكيين المحترفين عام 1926 ...ألخ، وهي مواثيق قدمت حلولاً للمشكلات التي ظهرت في تلك الفترة. 

    وما أن حل النصف الثاني من القرن العشرين، حتى ظهرت العديد من المشكلات  التي نجمت عن الاحتكار، مما أدى إلى ظهور جيل ثان من المواثيق الأخـلاقية، وذلك في سبعينيات القرن الماضي عنـدما قامت معظم الـدول والتنظيمات المهنيـة والمؤسسات الصحفية بتحديث مواثيقها الأخلاقيـة، في محـاولة لمواجهة الكثير من المشكلات الأخلاقية التي ظهرت نتيجة المنافسـة الحادة في مجالات الصحافة والإعلام، ومع ذلك لم يتم التوصل إلى إجماع حقيقي حول موضوع أخلاقيات الإعلام. 

أهمية المواثيق:

 تعتبر التنظيمات المهنية أن للمواثيق الأخلاقية أهميـة خاصة لأنها:

1. تقدم توصيفاً لطبيعة العلاقة بين الصحفيين والمجتمع، وبين بعضهم البعض.

2. تسهم في تكوين شخصية الصحفي كغيره من أبناء المهن الأخرى.

3. تقدم إرشادات للصحفيين بما يساعدهم على إصدار الأحكام الصحيحة حول المواقف والقرارات التي تؤثر في حياتهم وعملهم، والتي لابد أن تكون مبررة أخلاقياً.

4. توفر للصحفيين أحساسا بالذاتية المهنية التي تشير  إلى النضج المهني. 

5. تتيح للصحفيين أن يعرفوا من هم؟ وما أهدافهم؟ وما المعايير التي يعملون بها؟ وما امتيازا تهم ووجباتهم؟

6. تحدد للصحفيين ما يتوقعه منهم الجمهور، وما يتوقعونه من أنفسهم.   

7. يحقق للصحفيين الاستقلال المهني بما يمكنـهم من الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها.

8. يساهم الميثاق الأخلاقي في تحقيق التضامن بين الصحفيين للدفاع عن حرياتهم وحقوقهم في مواجهة القوى الخارجية.

9. تزيد المواثيق الأخلاقية من إحساس الصحفيين بالانتماء إلى المهنة، والحرص على كرامتها، وصورتها في أذهان الجمهور. 

10. تساهم المواثيق الأخلاقية في زيادة قدرات الصحفيين ومهاراتهم بما يحسن من 

ومستواهم المهني.

(7)
 صياغة المواثيق الأخلاقية 

    من يقوم بصياغة المواثيق الأخلاقية؟ سؤال يتردد كثيراً، وقد تبنى الاتحاد
الدولي للصحفيين تقديم إجابة على هذا السؤال فحواها:

	إن وضع وصياغة المعايير الأخلاقية مسئولية الصحفيين أنفسهم، فهم الأقدر على تصور مشكلاتهم وتقديم الحلول لها، فهم الممارسون الحقيقيين لهذه المهنة، وهم أيضاً المطالبون بالالتزام بها


   بينما ظهر اتجاه آخر يرى  أن يكون للأكاديميين وللجمهور دور في وضع وصياغة المواثيق الأخلاقية إلى جانب دور الصحفيين: 

فبالنسبة للجمهور:
 فإن أفراده يستفيدون من هذه المواثيق كضمان لحقوقهم، وأن من مصلحة الصحفيين أن يشـاركهم الجمهور في صـياغة هذه المواثيـق، وأن يتابع التزام الصحفيين بها، وأن يعرف الناس حقوقهم عندما تتعرض للانتهاكات بسبب السلوك غير الأخلاقي للصحفيين. 

أما بالنسبة للاكاديميين:
     فهناك ضرورة لأن يكون لهم دور في صياغة المواثيق الأخلاقية، لأنهم هم من يضع لهذه المواثيـق أسسـها العلميـة والنظريـة، وهم من يقوم بإجراء الدراسات والبحوث التي تعمل على تطويرها، كما أنهم هم من يقوم بتدريس هذه الأخلاقيات في الجامعات و في كليات الإعلام المتخصصة.  

كيف تتم صياغة المواثيق الأخلاقية؟ 

           سؤال يتردد في أروقة ومجالات العمل  الصحفي بصفة خاصة، والعمل الإعلامي بصفة عامة، والسمة الغالبة أن هناك شكلين رئيسيين لصياغة هذه المواثيق هما:  

الشكل الأول: 

      وفيه يتضمن الميثاق مجموعة من المبادىء التي يتطلع الصحفيون إلى تحقيقها، ولا تتضمن أية عقوبات يمكن أن يتعرض لها الصحفي الذي ينتهك هذه المبادىء.  

  ويوصف هذا الشكل من أشكال الصياغة  "بالصياغة السلبية" لأنها تحض الصحفي  على الامتناع عن القيام بأي عمل غير أخلاقي وتحدد له قائمة من المحظورات، دون أن تركز على توقيع العقوبات عليه في حالة عدم التزامه بها. 

     ومن عيوب هذه الصياغة السلبية، أنها تشجع الصحفيين على القيام بالسلوك غير الأخلاقي، فعبـارة " لا تكذب " لا تعني بالضرورة " أنشر الحقيقة " إذ يمكن تجنب الكذب بالصمت أو الغموض أو تغيير الموضوع أو تجاهل الصحيفة أو الصحفي للمعلومات التي تضر بالقضية التي تؤيدها.

الشكل الثاني: 

          وفيه يتضمن الميثاق المعايير والأحكام التي ينبغي على الصحفي تطبيقها وإحترامها والعمل بها، كما تتضمن نوعاً من العقوبات والجزاءات التي يتم توقيعها على الصحفي الذي ينتهك هذه الأحكام والمعايير.

   ويوصف هذا الشكل من أشكال الصياغة " بالصياغة الإيجابية " للمواثيق الأخلاقية التي تتضمن قائمة من "أفعل ولا تفعل" قد تساعد الصحفيين على الإلتزام بمسئولياتهم، ولكن هذا لا يعني أن الصحفي الذي يطبقها لا يتعرض إلى مشاكل بسبب تطبيقها، فما 

يفعله أو ينشره قد لا يرضي آخرين .( قضية سامي الحاج وتيسير علوني )

 (8)
تأثير المواثيق الأخلاقية على سلوك الصحفيين

   إلى أى مدى تؤثر المواثيق الأخلاقية على سلوك الصحفيين ؟ 

    سؤال يتردد كثيراً في أوسـاط الصحفيين وتنظيماتهم، فعلى الرغم من أن هنـاك نقص في الدراسـات العلمية التي تبين هذا التأثير، إلا أن بعض اسـتطلاعات الرأي العام أوضحت أهمية أن يدرك ويلتزم الصحفيون بالمواثيـق الأخلاقية للصحف التي يعملون بها، وأن ينعكس هذا الالتزام على قراريهم بشأن الموضوعات التي ينشرونها وكذلك على سلوكهم وأعمالهم وتصرفاتهم ...

   و بمعنى آخر أن تدخل هذه المواثيق إلى عقول الصحفيين لتشكل أساساً لأعمالهم وقراراتهم، وبدون ذلك فإن تأثير المواثيق الأخلاقية سيظل محدوداً، لأن هذه المواثيق لا تملك سلطة توقيع العقوبات على من لا يلتزم بها.

         إن الالتزام بالمواثيق الأخلاقية، مسألة يفرضها الصحفيون على أنفسهم بشكل اختياري، هذا الالتزام التطوعي يمكن أن يؤدى إلى نتائج إيجابية...

         وعلى الصحفيين أن يتجنبوا التصرفات غير اللائقة، أو الظهور بمظهر غير لائق، وكذلك عليهم أيضاً ألا يقبلوا أي شىء، وألا يسـعوا وراء أى نشاط قد يؤثر أو يبدو أنه يؤثر في كرامتهم وأمانتهم الصحفية...   

       وعلي الصحفيين كذلك أن يكونوا يقظين ضد كل من يحاول استغلال الصحافة لتحقيق أغراض شخصية، أو بناء أمجاد مشكوك فيها. 
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